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،  يقاتصائب علليجسطنةن ، مين  ر  للجنة  للنةينيي  منةمة  للنر ي  حديث خاص لأ
 للكونغ س ش وع قانون "للعدلل  لضرايا للإرهاب" في يقول فنه إن مي

 صيق  للق نللأمين كي يأتي في رناق 
    51/51/1159، رلم للجه

 

 

 ميش وع للقانون للجديد قال أمين  ر  للجنة  للنةينيي  منةمة  للنر ي  صائب ع يقات، إن
في للكونغ س للأمين كي لمنع وف بارم "للعدلل  لضرايا للإرهاب" إلى جانب ميشاريع أخ ى، تأتي 
في إطار صيق  للق ن للهادف  للى إرقاط لمنش وع للوطةي وحق للعودة وحق شعبةا في تق ي  ميصن ه 

 .وللقدس للش قن  عاصة  لها 76وإقامي  دول  فجسطن  عجى حدود عام 

وبن  ع يقات في حديث لب ناميج "ميجف للنوم" عب  تجيزيون فجسطن  أن ميش وع للقانون 
للجديد يسعى للى وضع لمنةمة  حال لق لره أميام خنار للانسراب مي  للهنئات للدولن  للني لنضةت 
إلنها ميؤخ لً أو للاعن لف بامنسؤولن  ع  ميقنل ميسنوطةن  أمين كنن  ودفع تعويضات باهم  

 .لعائلاتهم

وأكد أن للقنادة وعجى رأرها لل ئنس محةود عباس تنابع بشكل حثنث هيل للأمي ، وأنها 
رنبيل كل جهد ممك  لإحباطه للى جانب للحكومي  ووزلرة لمنالن ، لافنا للى وجود ميكنب محامياة 
مننابع   ذلك، باعنباره ينعارض ميع للدرنور للأمين كي، وللشخصن  للوطةن  لجدول، وميع قانون للأمم 

 .لمننردة وللقانون للدولي وللش عن  للدولن 

وقال: "هةاك ميشاريع ق لرلت في مججسي للشنوخ وللةولب، للعام لمناضي مي  قانون تايجور 
فورس لليي يقضي بأن أي جه  تنجقى ميساعدلت مي  للولايات لمننردة للامين كن  رنكون ولاي  

منط وح أميام للكونغ س للآن يةص عجى أنه للمحاكم للأمين كن  راري  عجنها، ميشن ل إلى أن للق لر ل
يوميا إميا أن تخيض ميةمة  للنر ي  ميكاننها في للأمم لمننردة، وتةسرب مي  للهنئات  511خلال 

للدولن  للني لنضةت إلنها عجى لعنبار أنها لنست دول ، وإميا رنكون هةاك قانون أمين كي ينعل 
 ". طنةنن  رولء في لمنةمة  لو للسجط  للوطةن هةاك ولاي  لجةراكم للأمين كن  عجى لمنسؤولن  لليجس

ميجنون دولار لوجود دعاوى رابق  في  711وتابع ع يقات لن لمنبجغ لمنطجوب حنى للجرم  
للمحاكم للامين كن  رفضنها لعدم للاخنصاص لأنه لا تسنطنع للمحاكم للوطةن  في دول  محاكة  
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لك وأن ينعجول ميةمة  للنر ي  وللسجط  ميسؤولن  في دول  أخ ى، وقال: "للآن ي يدون تجاوز ذ
 .للوطةن  تحت ولاي  للمحاكم  للأمين كن 

وتابع، هةاك ميش وع قانون آخ  يةص عجى عدم قنام ميةمة  للنر ي  بنقديم ميزيد مي  
للطجبات  للانضةام لجهنئات ولمنةمةات للدولن ، وقال: "هيه لمنسائل جزء لا يننزأ مما وصيه 

ع لمناضي عةدميا قال: "نر  نراول تغنن  لمنياهنم وللجغ  وللاصطلاحات جايسون غ يةبلات للاربو
 ".لحل هيه للقضن 

وأضاف: "هةاك إجةاع دولي يةص عجى عدم للسةاح منبدأ للقوة لليي تةنهنه أمين كا تجاه 
 ."قضننةا، ونشهد للنيافا ع بنا حول لمنوقف لليجسطنةي، وتةسك للعالم بةبدأ حل للدولنن 

ل شدد ع يقات عجى ض ورة إنهاء للانقسام، وتحقنق للوحدة للوطةن  عب  وفي رناق مينص
بولب  للاننخابات للعامي  للنش يعن  ولل ئارن ، منولجه  للسنار  للأمين كن  وميشاريعها للهادف  

 .لنصين  للقضن 

وأكد أنه لا رجع  ع  ق لر للاننخابات، باعنبارها لمندخل لإزلل  أرباب للانقسام ولرنرقاقا 
طةنا لأبةاء شعبةا لليي يؤمي  بالديةق لطن  وبرقه بالاننخاب، فرق لمنشارك  لأي حزب لخنناري، و

 .لك  لا يرق له أن يةةع إج لء للاننخابات في بقع  ميعنة  وميةع لمنولطةن  مي  لمنشارك 

وشدد ع يقات عجى أنه لا توجد أي  لرباب تسنطنع ميةع عقد للاننخابات، لافناً إلى أن 
  للدولن  تنطجب مي  دول للعالم بجزلم لر لئنل لحن لم للاتياقات لمنوقع  ميعها وللسةاح لمنسؤولن

 .بإج لء للاننخابات في للقدس، كةا ج ت في أعولم رابق 

وأع ب ع  أميجه بأن يكون للمجنةع للدولي قد لرنةع لج ئنس، بطجبه ميساعدتهم لإج لء 
ال: "نر  في للجنة  للنةينيي  بكل فصائجها وللجنة  للاننخابات في للقدس، وألا تع قجها إر لئنل، وق

لمن كزي  لح ك  فنح لديةا ق لر بأن نسعى بكل جهد ممك  لإقةاع حةاس ولليصائل بإج لء 
 .للاننخابات للعامي  رئارن  وتش يعن 

"أي ح ك  فجسطنةن  ت فض للنوجه لصةاديق للاقن لع، هي غن  ميهنة  بش عن  ميةمة   وأضاف: 
  لمنش وع للوطةي لليجسطنةي بل ميعةن  بقضايا إقجنةن  أو دولن  وبرسابات أخ ى".للنر ي  ولا
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